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الدّرس الثّاني والثّلاثون من شرح " نظم الورقات "
تابع: باب الأخبار
وهو باب السنّة.

ونتطرّق إلى الحديث عن السنّة في مباحث:

· حدّها.

· ثمّ أنواعها باعتبار طريق نقلها: متواترة وآحاد. ونبحث حينها عن حكم أخبار الآحاد في العقائد والأحكام.
· ثمّ أنواعها باعتبار ثبوتها: الأخبار الصّحيحة، والأخبار غير الصّحيحة. ونبحث حينها عن حكم العمل بالحديث الضّعيف في فضائل الأعمال.
· ثمّ أنواعها باعتبار طريق دلالتها، وهذا رأيناه في باب الأفعال.
· ثمّ أنواعها باعتبار شخص الرّسول  – وهذا لم يذكره النّاظم وإنّما نذكره للفائدة –.
· ثمّ تطرّق النّاظم رحمه الله إلى صيغ أداء الحديث وتحمّله.

المبحث الأوّل: حدّ الأخبار.

لغة:جمع "خبر" وهو النّبأ، وقد مرّ معنا بيان أصل معناه.

وفي اصطلاح الأصوليّين مرادف للحديث
، وهو: ( ما أضيف إلى النّبي ( من قول أو فعل أو تقرير. وزاد المحدثون:أو صفة ).
المبحث الثّاني: أنواع الأخبار باعتبار طريق نقلها.

ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى قسمين متواتر وآحاد.

المتواتر: لغة هو اسم فاعل من ( تواتر ) إذا جاء  بعضه إثر بعض، ومنه تواتر المطر، وقوله تعالى:ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا [المؤمنون: من الآية44].

اصطلاحا : هو ما رواه الجمع الغفير عن مثله، حيث تُحيلُ العادةُ تواطؤَهم على الكذب.

ولا يشترط عدد معيّن خلافا لما يذكره بعضهم، بل متى حصل العلم فهو المطلوب.
فإنّنا نجد بعض الأحاديث بلغ رواتها خمسة عشر – مثلا – يحكم عليها العلماء بالتواتر، لأنّ رواته من الأئمة الحفّاظ الأثبات، وقد يأتي حديث بالعدد نَفسِه ويُحكَم عليه بالشهرة فحسب لأنّ رواته ليسوا كأولئك، بل إنّ منها ما يحكم عليه بالضّعف، وقد مثّل الحافظ ابن الصّلاح لذلك بحديث: (( الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ )).

أنواع المتواتر : ينقسم الحديث المتواتر إلى متواتر لفظيّ، ومتواتر معنوي.
1) فالّلفظي: هو ما تواتر لفظه، كحديث: (( مَنْ كَذَبَ علَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )).
فقد رواه أكثر من سبعين صحابيا، وعنهم أكثر من مائتي شخص.
2) والمعنويّ: هو ما تواتر معناه دون لفظه، أي ثبوت حكم بمجموع الروايات، كأحاديث المسح على الخفّين، وسجود السّهو، والشّفاعة، وعذاب القبر، ورجم الزّاني المحصن، وأحاديث الحوض، و الصّراط، والميزان، وفضائل الصحابة، وغير ذلك.
شروط التواتر:

هناك شرطان متّفق عليهما وهما:

· كثرة العدد حيث يستحيل تواطؤهم على الكذب.

· وأن تستند الطّبقة الأولى إلى الحسّ: سماع أو مشاهدة.

حكم المتواتر:

اعلم أن الحديث المتواتر ثبوته قطعيّ، لذلك فهو يفيد العلم والعمل، بمعنى أنّه يحتجّ به في الأمور العلميّة (العقائد) والأمور العملية (الأحكام).
قال النّاظم رحمه الله:

	وَالخَبَرُ  اللَّفْظُ  المُفِيدُ  المُحْتَمِل
تَوَاتُرًا  لِلْعِلْمِ  قَدْ    أفَادَ
فَأَوَّلُ النَّوْعَيْنِ مَا رَوَاه
وَهَكَذَا إلَى الَّذِي عَنْهُ الخَبَرْ
وَكُلُّ جَمْعٍ شَرْطَهُ أنْ يَسْمَعُوُا

	
	صِدْقًا وَ كِذبًا
  مِنْهُ  نَوْعٌٍ قَدْ نُقِلْ
وَ  مَا عَدَا هذَا اعْتَبِرْ آحَادَا
جَمْعٌ لَنَا عَنْ مِثْلِهِ عَزَاه
لاَ بِاجْتِهَادِ بَلْ سَمَاعٍ أوْ نَظَرْ
وَالكِذْبُ مِنْهُمْ بِالتَّوّاطِي يُمْنَعُ



الآحاد:

لغة: هو جمع أحد أي واحد.

اصطلاحا: هو غير المتواتر وهو باعتبار طرقه ثلاثة أنواع: غريب، وعزيز، ومشهور، ومحلّ بسط ذلك كلّه كتب المصطلح.

حكم خبر الواحد: 

مذهب جمهور المتكلّمين ومن وافقهم من الأصوليين والفقهاء أنّ حديث الواحد يفيد العمل لا العلم، بمعنى أنّه حجّة في الأمور العملية (الأحكام) لا العلميّة ( العقائد )، وعليه جرى الناظم رحمه الله تبعا للجويني، فقال:

	ثَانِيهُمَا الآحَادُ يُوجِبُ العَمَلْ

	
	لا العِلْمَ لَكِنْ عِنْدَهُ الظَّنُّ حَصَلْ



و استدلّوا بأنّ حديث الآحاد يفيد الظنّ، والظنّ لا يجوز العمل به في العقائد.

و الرّاجح الذي عليه السّلف والمُحدّثون – وهو قول الأئمّة الأربعة، وابن حزم – أنّه يفيد العلم والعمل جميعا.

أمّا قولهم: إنّه يفيد الظنّ، فإن كان المراد منه الظنّ المرجوح الّذي لا يستند إلى دليل فهذا لا يجوز الأخذ به في الأحكام العملية كذلك، فما بالهم يخصّصونه بالعقائد ؟

وإن كان مرادهم بالظنّ: هو الظنّ الرّاجح، فقد سبق بيان أنّ الظنّ الراجح علم، ونحن مأمورون باتّباعه.

وأدلة حجيّة حديث الآحاد كثيرة جدّا قد جمعها كثير من العلماء وأبرز ما صنّف في ذلك على الإطلاق كتابا الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني: "حديث الآحاد حجّة بنفسه في العقائد والأحكام "، و"حجيّة حديث الآحاد" وكتاب للشيخ عمر سليمان الأشقر " أصل الاعتقاد".

ولا بدّ أن نعلم أنّ أهل الحديث مجمعون على أنّ حديث الآحاد حجّة في العقائد والأحكام، وقد تقرّر – كما سبق في باب الإجماع – أنّ العبرة في الإجماع تكون بقول أهل الفنّ. [انظر " مجموع الفتاوى " (18/16 و40)].
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في " مقدّمة التّفسير ":
" وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أنّ الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنّهي والإباحة ".

المبحث الثّالث: أنواع الأخبار باعتبار ثبوتها.
تنقسم السنّة باعتبار ثبوتها إلى صحيح وضعيف من حيث الإجمال، وإلى صحيح وحسن وضعيف من حيث التّفصيل، ولا يفصل علماء الأصول بين الصّحيح والحسن لأنّ مرادهم هو ما تقوم به الحجّة، وكلّ من الصّحيح والحسن حجّة.

إلاّ أنّهم يفصّلون في مبحث التّعارض والتّرجيح، فيقدّمون الصّحيح على الحسن عند التّعارض من جميع الوجوه.

وبسط ذلك كلّه في كتب الحديث.

وأقسام الضّعيف كثيرة، وما يتعلّق بالنّظم هو مبحث الاتصال وضدّه.
لذلك نجد الناظم أطلق على الحديث الصّحيح " مسندا " أي غير منقطع، مع أنّ المسند في اصطلاح المحدّثين هو غير ذلك.
وأطلق على المنقطع اسم " مرسل " مع أنّ المرسل نوع من أنواع المنقطع، و" هو اصطلاح الفقهاء والأصوليين وجماعة من المحدّثين "
.
قال الناظم رحمه الله:

	لِمُرْسَلٍ وَ مُسْنَدٍ قَدْ قُسِّماَ
فَحَيْثُمَا بَعْضُ الرُّوَاةِ يُفْقَدُ

	
	وَسَوْفَ يَأْتيِ ذِكْرُ كُلّ مِنْهُما
فَمُرْسَلٌ وَمَا عَدَاهُ مُسْنَدُ



فكلّ حديثٍ منقطعٍ – والمرسلُ منه – ضعيف لا تقوم به حجّة، لكنّهم استثنوا مراسيل الصّحابة فهي حجّة مطلقا لأنّ الصّحابيّ لا يروي عادةً إلاّ عن مثله، ولماّ كان الصّحابة كلّهم عدولا لا يقدح عدم ذكره في صحّة الحديث.

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن عبّاس : قال رسول الله (: (( إِنَّماَ الرِّباَ فيِ النَّسِيئَةِ ))، فلمّا نوقش قال:حدّثني به أسامة بن زيد . [رواه مسلم].

فلو روى  الصّحابي عن تابعي – وهو قليل جدّا – ذَكَرَهُ، ومع ذلك فقد قال السيوطي رحمه الله تعالى:
" أكثر ما رواه الصّحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات ".

وعلى هذا جرى العلماء، كالإمام البخاري إذ نراه روى في " صحيحه " حديث عائشة في " بدء الوحي " مع أنّها لم تدرك القصّة.

* مراسيل التابعين:

المرسل عرّفه العلماء: هو ما رفعه التّابعي إلى النّبي (. وقال المحقّقون: هو ما رفعه التابعي الكبير إلى النّبي (.
فما رفعه التابعيّ الصّغير يسمّى منقطعا لا مرسلا. والكبير هو ما كان أكثر مرويّاته عن الصّحابة، والصّغير هو ما كان أكثر مرويّاته عن التّابعين.

وإلى ذلك أشار العراقي رحمه الله في " ألفيّته " فقال:

( مرفوع تابعٍ على المشهور     مرسل أو قيّده بالكبير )

واختلف العلماء في حجّيته على ثلاثة أقوال:

- القول الأوّل: حجّة مطلقا، وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهما، ومن تبعهم من الفقهاء والمحدّثين والأصوليين.
لأنّ التابعين من المشهود لهم بالخيريّة، ولا يمكن أن يروي حديثا ويسقط الواسطة إلاّ وهو عدل لديه، وإلاّ كان فعله هذا تدليسا قبيحا.[ انظر "توضيح الأفكار" للصنعاني (1/299)].

- القول الثاني: ضعيف لا يحتج به. وهو مذهب جمهور المحدّثين والنّقاد وأحمد في رواية أخرى عنه.
وذلك: " للجهل بالساقط في الإسناد، فإنّه يحتمل أن يكون تابعيّاً لعدم تقيّدهم بالرواية عن الصحابة، ثم يحتمل أن يكون ضعيفا لعدم تقيّدهم بالثقات، وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعيّ أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا، وهلمّ جراّ إلى ستّة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض " [" فتح المغيث " للسخاوي (1/159)، وانظر " شرح نخبة الفكر " ص (41)].

- القول الثالث:التفصيل، وهو قول الشافعي رحمه الله، فهو يقبل المرسل بشروط دقيقة:

1- أن يكون التّابعيّ من الكبار.
2- أن يعتضد بطريق أخرى مسندة أو مرسلة من جهة غير الجهة التي خرج منها المرسل الأول.

3- أن يعمل به بعض الصّحابة أو أكثر العلماء. ذكر ذلك الإمام الشافعي في "رسالته".

فإن قيل، إنّنا نجد الشافعي يحتجّ بمراسيل سعيد  بن المسيّب بلا شرط ؟

فالجواب أنّ هذا استثناه الشافعي، لأنّه تتبّع مرويّاته فوجدها جميعها عن الصّحابة، والغالب أنّه أبو هريرة صهره.
وهذا مذهب خاصّ للشافعي لا يوافقه عليه غيره.

قال النّاظم رحمه الله:

	لِمُرْسَلٍ وَمُسْنَدٍ قَدْ قُسِّماَ
فَحَيْثُماَ بَعْضُ الرُّواةِ يُفْقَدُ 
لِلاِحْتِجاَجِ صاَلِحٌ لاَ المُرْسَلُ
كَذاَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ اقْبَلاَ

	
	وَسَوْفَ يَأْتِي ذِكْرُ كلٍّ مِنْهُماَ
فَمُرْسَلٌ وَماَ عَداهُ مُسْنَدُ
لَكِنْ مَراَسِيلُ الصَّحاَبِيّ تُقْبَلُ
فيِ الاحْتِجاَجِ ماَ رَواَهُ مُرْسَلاَ



�/ قال الحافظ في " شرح النّخبة ":" الخبر عند علماء الفنّ مرادف للحديث "، وذكر أنّ منهم من يخصّ الحديث بما ثبت عن النبيّ ، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثمّ قيل لمن يشتغل بالحديث محدّث، ومن يشتغل بالتّاريخ أخباري.


�/ "المقدّمة" ص (36-37)، وقال الشيخ الألباني رحمه الله:" وفيه عندي نظر – أي تمثيله بحديث " الأذنان من الرّأس – من وجوه، أهمّها أنّني وجدت له طريقا قويّة الإسناد .. ولذلك فالأولى عندي التّمثيل بحديث: (( مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً مِنَ السّنَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ القِيَامَةِ ))، كما فعل الحافظ السّخاوي في " فتح المغيث " (1/71)، وقال عقبه:" فقد نقل النّووي اتفاق الحفّاظ على ضعفه مع كثرة طرقه " اهـ "


[انظر كلامه رحمه الله في :" دفاع عن الحديث النّبوي والسّيرة في الردّ على جهالات الدّكتور البوطي في كتابه فقه السّيرة " ص (111).


�/ هذا تعريف الخبر في اصطلاح علماء المعاني، وقد مرّ معنا شرحه.


�/ قاله النووي رحمه الله تعالى في " شرح صحيح مسلم " نقلا عن " فتح المغيث" (1/153).





